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قدم . لإنسانمركز الخليج لحقوق ا لصالح، تعمل في بريطانيامحامية ، وهي بيفرسشارلوت كتبت التقرير د. 
هيومن رايتس ووتش والشبكة الدولية لتبادل  كل من، ، بما في ذلك المساعدة في البحوثللتقرير الموجزالدعم 

 1.حرية التعبيرالمعلومات حول 
 

 ملخص

 بداية -/تشرين الأول دولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر أكتوبرإلى  بيفرسة شارلوت الدكتور تسافر

نشطاء خمسة  -" يين الخمسةمحاكمة واعتقال "الإماراتحيطة بقضايا الم  الالثاني للتحقيق في  تشرين/نوفمبر

كام" الإهانية العلنية" توجيهواتهموا ب /نيسانبريلاحتجزوا منذ أ شبكة على منتدى  على صفحاتالإمارات  لح 

.الإنترنت
2
 

 

المسألة الأوسع الناشئة عن هذه القضية، و، للمعتقلين المزعوم توجيههاات التهديد النظر في التحقيق شملو

المتهمين ،  ي  ومحام بيفرس أسر قابلتعلى بواعث الاهتمام السياسية والقانونية. الرقابة المتمثلة في قضية 

 .وآخرين ،حد المتهمينأوقابلت 

 

دبرة م   ،وأعمال الترهيبالتهديدات قلقة من م   لمجموعةالإماراتيين الخمسة خضعوا لى أن وخلصت بيفرس إ

في الالتزام بالمعايير  تفشل تيموافقة واضحة من السلطات الإماراتية البخاصة ولكن من جانب جهات 

القوانين  ما ي عتبر جرائم واضحة، حسب نصوصتجاهل  ، إذ تملقانون الدوليواللقاوانين الإماراتية الأساسية 

أيضا تسعى  ها، ولكنالإماراتيين الخمسةتخويف إلى هذه التهديدات فقط و لا تسعى . المحلية والقانون الدولي

 .على عملية صنع القرار القضائيالتأثير و لقضيتهم القضائي مسارتقويض الإلى 

 

منها كل واحدة ، وواضحة محددة شكوىعشر  اثنتيأكثر من محاميهم أحد وقد رفعت عائلات المعتقلين و

محاسبة أولئك الذين يسعون إلى التدخل في سير  ىعل، من أجل مساعدة السلطات التوثيقيةالأدلة بم دعمة 

 ا"وفق تصرفادعاء السلطات بأنها تمن مصداقية أكثر قوض كل هذه الشكاوى ي  لتجاهل السلطات . إن العدالة

 يظهر بوضوح صحة أن هذه المحاكمة سياسية الدوافع إذ يتضح أن ..الخمسةالإماراتيين في مقاضاة  للقانون"

عن بمنأى هم ون حياة الآخرين من خلال العنف، ، ويهددن جرائم التدخل في القضاءيرتكبو أولئك الذين

 .القضائية الملاحقة

                                                           
1
فراج عن من أجل الإأوسع للعمل حقوقي تحالف في  عضوانأيضا  ماوهيومن رايتس ووتش ه التعبيرحرية المعلومات حول  الشبكة الدولية لتبادل 

مؤشر على و، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والخط الأمامي ، ومنظمة العفو الدوليةالكرامة: الجماعات الأخرى هيالإماراتيين الخمسة. 

 .الرقابة

2
 /http://www.ifex.org/united_arab_emirates/2011/11/03/trial_report_launch: تقرير مراقبة المحاكمةأنظر  



 

 بـ : ويوصي التقرير سلطات الإمارات العربية المتحدة

 القتل، وبخاصة تهديدات إلى الإماراتيبن الخمسةفي التهديدات التي وجهت  على الفور فتح تحقيق 

يمكن تحديد يمكن التي ، وعلى الانترنتنالت منه وحملة تشهير منصور  أحمد تستهدفالتي ا

 ؛مرتكبيها

 العربية المتحدة والقانون الدولي، الإمارات قانون ، وفقا ليين الخمسةتقديم التعويض المناسب للإمارات

تتم التي تسعى إلى عرقلة سير العدالة  والأعماللا سيما لضمان أن مرتكبي التهديدات العلنية و

 ن.إعمال عادل للقانومن خلال  تهممحاسب

 هم على حتجازالكفالة وظروف ا خروجهم ، ورفضالإماراتيين الخمسة إجراء تحقيق حول اعتقال

الاتهامات  الإجراءات المتخذة ضدهم معتناسب ويكون هدف التحقيق البحث في مدى  ذمة المحاكمة؛

 ية التي كانت منسوبة إليهم.الجنح

 

 خلفية

، دلك سالموفهد  ،، وناصر بن غيثهم أحمد منصور" يين الخمسة"الإمارات بـالمشار إليها المتهمون الخمسة 

و دولة الإمارات العربية المتحدة، باستثناء عبد مواطن. وجميعهم ، وأحمد عبد الخالقالخميسحسن علي و

ي عتبر من الإماراتية ، و يملك الجنسيةأنه لا لا إ، في دولة الإمارات قيميوه ولد ، على الرغم من أنالخالق الذي

 .بدونالـ 

 

في مطلع . وبدون تهمة لأكثر من شهر واواحتجز 1122 ننيساأبريل/في أوائل  يون الخمسةالإماراتواعتقل 

 تحديدا  ، بموجب قانون العقوبات الاتحاديلرجال تهم جنحية ل، وجهت نيابة أمن الدولة 1122 يونيو/حزيران

صفحات من خلال حكوميين مسؤولين علنا"  وا"أهان ةالخمسأن  الاتهامات وورد في. 8والمادة  271المادة 

أو حوار الإمارات الحوار " )المعروف أيضا باسم يالحوار الإماراتمنتدى "منتدى على شبكة الإنترنت، 

 .1121 /شباطقع منذ فبرايرالمو ت الحكومةوقد حظر(. www.uaehewar.net - العربية المتحدة

 

كل مخالفة بكما اتهمت الحكومة منصور . موقع حوار الإمارات مديرن وزعمت الحكومة أن أحمد منصور كا

عن  مسؤولنه أفيما يبدو بناء على نظرية مفادها ، ن الأربعة الآخرينيالمتهم منسوبة إلى مزعومة

جرائم أخرى ذات أيضا بالحكومة منصور  ت، اتهم271المادة  الاتهام بمخالفة الإضافة إلىبتصريحاتهم. و

 ةدعوالالقانون، و مخالفةتحريض الآخرين على بالحكومة اتهمته ، . على وجه التحديدخطابه السياسيبصلة 

 .التظاهر، والدعوة إلى إلى مقاطعة الانتخابات

 

/تشرين وأكتوبر /تموزبين يوليو ن شرتالمتعلقة بتهمة إهانة الحكام علنا  مقالات الرأيكل أن على الرغم من و

، في أعقاب نشر 1122/نيسان أبريل تعتقل الإماراتيين الخمسة إلا فيلم فإن السلطات ، 1121الأول 

 .الوطني الاتحاديالمجلس لى الاقتراع العام وتوسيع صلاحيات إ تدعوعريضة 

 

من يهين علانية رئيس " كللنوات خمس سالسجن تصل إلى من قانون العقوبات عقوبة قد   176وت جيز المادة

كم القانوني المذكور على تطبيق  منقانون المن  8المادة وتوسع ". الدولة أوعلم الدولة أو شعارها الوطني الح 

 .، ومسؤولين كبار آخرينضاء المجلس الأعلى للاتحادأع، أو ولي العهدأو ، نائب الرئيس من يهين علانية

 

I-  الخمسة يينالإماراتفي حق تهديدات 

http://www.uaehewar.net/


على  ،حملة على الانترنتشن في  الإماراتيين الخمسة، يتمثل قضيةثمة تطور لافت للغاية ومثير للقلق في 

وكان قوام نخبة الحاكمة، للأنصار من يبدو بوضوح أنهم عبر الإنترنت من قبل  شبكات الأخرىالفيسبوك و

في ت هذه الحملة يين الخمسة. وقد جراتلإمارحق ا في هذه الحملة تعليقات تنطوي على الترهيب والتشهير

بتحقيق  يين الخمسةالإمارات ي  محامعلى الرغم من طلبات محددة من قبل وذلك إفلات تام من العقاب، ظل 

 مسموعةاحتجاجات مقترنة ب، ذه الحملة على شبكة الإنترنتمن هود يبدو أن المقصات. وتعليقال الدولة في

أقول يبدو أن المقصود هو ، ى أنهم خونةعل وتصويرها لهمقاعة المحكمة، للإماراتيين الخمسة أمام  ومرئية

 وأسرهم ومحاميهم. يين الخمسةالإمارات وترهيبعلى نتيجة المحاكمة  التأثير

 

ما أعلنوا بدء ، عند1122ني /تشرين الثانوفمبر 21، في بيان صدر يوم وكما شرح المعتقلون أنفسهم

 :الإضراب عن الطعام

 

 لنا مناهضا عاما هذه الحملة موقعي )شخصية فتاكة( و )إماراتي وافتخر( مما أشاع مناخاوتولى كبر 

 ولأهالينا وضغطا كبيرا وتدخلا في أعمال القضاء. لنا معادية وروحا

 

مدونات الفيسبوك وعلى  علىالإنترنت التي انتشرت  على والترهيبالتشهير حملة وفيما يلي أمثلة على 

 :همبأسمائأفراد  ونشرها

 

  أي من هذه حتى لا يظهر حكومتنا الرشيدة بقبضة من حديد لإبادة الصراصير تضرب ن أ"آمل

 الصراصير من جديد".

  ،قطع رأسه".الأفضل أن ي  "قطع اللسان قليل جدا بالنسبة له 

 والله سوف . يا كلابكدمب، لن أروى حتى ... أحمد منصور. والله عنة الله عليكل، "أبناء الكلبة ،

 نحن أبناء زايد وكلنا خليفة ". إربا. مكن قطع

 

معادية عامة بيئة وهيأت لمحاكمة، على ذمة الالإماراتيين الخمسة حتجاز أثناء احملة التشهير والتخويف بدأت 

وراء هذه الحملة من هم سلطات الدولة تواجه أسرهم. لم تجاه روح الكراهية تجاههم وكرست للمتهمين و

النيابة  وأمامالشرطة  أمامالعديد من الشكاوى ضدهم  واالمتهمين قدممحاميي ن ، على الرغم من أالمنظمة

، ين ضد أناسالمتهمعن جنائية نيابة عن نفسه و شكوى 21أكثر من  كميتيال العامة. تقدم المحامي عبد الحميد

 جريمةتكاب التحريض على ارلتهديد ومع اتهامهم با، إنترنت، ومواقع هواتفم شيرا إلى أسمائهم، وأرقام 

من قبل المدعي سواء هذه الشكاوى تماما من دون أي اعتبار تجاهل  تموقد ، والتشهير و القذف. ضد شخص

 الجنائية. المشتبه بهم في الجرائممقاضاة هو التحقيق و مواجبهأن على الرغم من أو الشرطة، العام 

 

 التهديدات التي يتعرض لها أحمد منصور

تلقى تهديدات بالقتل عقب توقيعه على عريضة تدعو أنه أحمد منصور ، زعم 1122في أوائل مارس/آذار 

رسالة تم إرسالها عبر  ة،بكرالمإلى إجراء إصلاحات في المجلس الوطني الاتحادي. مثال على هذه الحملة 

 ، ونصها:1122أبريل/نيسان  1الفيسبوك في 

 

 وإن لم... سأقطعك إربام بالله . أقسبيتكل في عنك بحث أأنت ميت. أقسم أني سأحمد منصور، 

 ، يا كلب.ون رأسكقطعسيأبناء عمي فإن ذبحك، أ

 



وقبل أيام إماراتي. وهو شاعر ، سعيد الكتبيبخيت من شخص ي دعى حتى الآن أخطر تهديد  تلقى منصوروقد 

 فيبشكل احتراصوتي أعد مم على نطاق واسع تسجيل ، ع  /تشرين الأولأكتوبر 12محاكمة قليلة من جلسة 

لزرع الشقاق والتحريض على على ما يبدو يسعى ، وشبكات التواصل الاجتماعيعبر الرسائل النصية 

مبنى المحكمة  أماملى التظاهر عفي التسجيل الإماراتيين  الكتبيوحث ، والتأثير على الرأي العام. العنف

، الكتبيقصيدة  تحرضمن ذلك، أكثر دعمهم للحكومة.  لإبداءأكتوبر/تشرين الأول  12الاتحادية العليا في 

 :صراحة ت، وقاللقتل منصور رخصةت، وأعطت وهدد

 

 انصر بها دارك بلا شك أو ريب"

 شكك بها من طاح ماهوب منصور

 علم بها لازم وحق المعازيب

 ارسم بها خط وقل بس محظور

 واللي تعدي ظنه حدوده يخيب

 ".صيبه بها وإن تقتله فانت معذور

  

إلى بما يؤدي منصور  الاعتداء علىعلى ، بل تحريض على العنف هوهذه القصيدة  مضمونمن الواضح أن 

 وفاته.

 

المدعي العام  لدى، شكوى ضد الكتبي محامي أحمد منصور وبقية المتهمين، الكميتي رفع عبد الحميد

د م التحريض على ارتكاب جناية ضالشكوى بجرائوترتبط . 1122 /تشرين الأولأكتوبر 11الاتحادي في 

تخدام شبكة اسعبر الإنترنت" )بإسناد أمور خادشة بالشرف  ، و "شخص، والتأثير على سير العدالة

من قانون  212، و 211و  ،212و  ،112إلى المواد ، في انتهاك للقانون واستنادا لإهانة شخص( المعلومات

 (.1/1111ن )القانو من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 9و  12بات والمادتين العقو

 

من خلال حملة على الرسائل التهديدية لعديد من ى أحمد منصور ا، تلقتحريض الكتبي على القتلمن أكثر 

برزة أعلاه ، على الرغم من حقيقة أنه يواجه فقط نداءات لإسقاط جنسيته وإعدامه، بما في ذلك الإنترنت الم 

 .مسمى، تحت أي لإعداما أن ت برر لا يمكنوجنحة 

 

النيابة  لدىعدة شكاوى الكميتي  قدم/أيلول وسبتمبر /تموزويوليو /أيار،ومايو /نيسان،أبريلهور شطوال 

 ،الراديووالتلفزيون  ي، ومذيعن فيهم شعراء، بمينالعامة الاتحادية والنيابة العامة في دبي ضد أفراد معين

غير قانونية ضد منصور. لا أفعا تارتكب وظفين حكوميين وغيرهم من الأفراد، ومواقع الإنترنت التيوم

، التي يعاقب عليها قانون العقوبات التهديد، والتحريض على القتل، والقذف، والتشهيروتشمل هذه الجرائم 

 المعلومات. وقانون مكافحة جرائم تقنية

 

 ة من هذه الشكاوى الرسمية والقانونية والتي ي قاربواحدالتحرك للتحقيق في ، فشلت الدولة في وحتى الآن

 شكوى. 21عددها 

 

 يين الخمسةالإماراتفي حق الضغط والتخويف 

خلال ن، وكذلك في السجالاعتداء كبيرة وسوء المعاملة ومن مضايقات أيضا  واعانأنهم  المدعى عليهمأورد 

الظروف التي تم فيها القبض على المتهمين ورفض الافراج تسيء . 1122نيسان أبريل/في بداية اعتقالهم 



ر دولة الإمارات حقوق الأساسية بموجب دستولالاعتقال السابق للمحاكمة لوضعهم رهن ة وعنهم بكفال

 .طرف فيهالإمارات العربية المتحدة الذي ت عتبر ، وكذلك بموجب القانون الدولي العربية المتحدة

 

 8ساء الجمعة من م العاشرةالساعة دلك على  فهد سالم المدعى عليهلسلطات اعتقلت ا، وفقا لمقابلات ووثائق

حتى فتشوها وفتشوا محتوياتها من والشرطة شقته. من أفراد الأ 21ما اقتحم نحو ، بعد 1122/نيسان أبريل

حتى يوم  في زنزانة في أحد مراكز الشرطة في إمارة عجمان وهاحتجزها ، وبعددقيقة ليلا 21و  21 الساعة

من  2الساعة  وحواليعلى مذكرة التوقيف.  طلاعهأبريل/نيسان، من دون أي سبب معلن، ودون إ 21 الأحد

إلى  نيديالقيد م   وهوإلى أبو ظبي  معتم،في سيارة، ذات زجاج نوافذ السلطات  ته، نقل/نيسانبريلأ 21مساء 

 22 الاثنينمن صباح يوم  1الساعة  السيارة حتى داخلمسؤولو الأمن احتجزه حديد. من أصفاد بوراء ال

. خلال فترة هذا الحبس في للتحقيق والاستجوابأمام نيابة أمن الدولة لمثول لحينما أخذوه  ،أبريل/نيسان

السلطات لم تسمح له ، (ثنينمن صباح يوم الا 1إلى الساعة حد مساء من يوم الأ 2السيارة )من الساعة 

 حواليبة السلطات إلى سجن الوث هخذتود. أ، أو إزالة القيلأداء للصلاةالوضوء دورة المياه، أو بالذهاب إلى 

مياه. ، أو مرحاض أو، ي زنزانة انفرادية من دون كهرباء، حيث احتجز فثنينيوم الا صباحمن  2الساعة 

، بعد أسبوع أخرجته سلطات السجن من الحبس الانفراديفي زاوية الزنزانة.  وقضاء حاجتهواضطر للتبول 

جرائم خطيرة مختلفة. منذ مدانين بارتكاب  جناح يضم سجناء، عندما تم نقله إلى /نيسانأبريل 29يوم الثلاثاء 

 .كيلوغرامات 21كثر من أ، فقد اعتقاله

 

 استدراجهفي أفراد الأمن فشل في البداية حمد منصور. ، اعتقلت السلطات أ1122/نيسان أبريل 8يوم الجمعة 

دمت. بعد ظهر ذلك اليوم، دأن  بعد أن اد عوا، اصباح 1الساعة  على مسكنهخارج   8اهم أكثر من سيارته ص 

وثماني  ةواحدما بين سنة ر )االأربعة الصغ وأطفالهحضور زوجته بقوات الأمن والشرطة شقته من  أفراد

إلى قادوه ، ع وتخويف الأسرة. وبعد بضع ساعاتترويبشكل يهدف إلى سنوات(. فتشوا الشقة ومحتوياتها 

، من أريل/نيسان 21حتجازه حتى يوم الأحد ، حيث تم ادبي شرطةلدى الجرائم الاقتصادية  مكافحةمقر وحدة 

، بعد ظهر ذلك اليوم 2الساعة  وحواليمذكرة اعتقاله. عليه عرض ن ت  ودون أاحتجازه  أسبابأن ي علم دون 

في السيارة حتى تم احتجازه إمارة أبوظبي. إلى داكن اللون  نوافذ زجاجذات ي السيارة فالسلطات  هنقلت

. للاستجوابللمثول أمام نيابة أمن الدولة  ضرحين أح  ، اننيسأبريل/ 22ين ثنباح يوم الامن ص 2 الساعة

، (ثنينمن صباح يوم الا 2:21الساعة لى إحد يوم الأ ظهربعد  2الساعة  خلال فترة حبسه في السيارة )من

 2ة لى سجن الوثبة في الساعبأي شكل من الأشكال. اقتيد إالتحرك أو  ،سمح له بالذهاب إلى الحمامولم ي  

نقله من العزلة فقط  . تمماء، أو أو المرحاض، ة من دون كهرباء، حيث تم وضعه في زنزانة انفراديصباحا

وفقد احتجاز السجناء المدانين بارتكاب جرائم خطيرة. جناح قل إلى ن   حيث، /نيسانأبريل 29يوم الثلاثاء  في

 كيلوغراما. 11منذ اعتقاله 

 

أحمد عبد ، ، عند الفجر1122/نيسان أبريل 8يوم الجمعة شارقة شرطة حي حراء في الأيضا استدعت 

الساعة  علىإلى منزله  أمن ضباطرافقه عجمان، والتحقيقات لدى شرطة ، وبعد ذلك تم نقله إلى وحدة الخالق

ثم أخذته الشرطة بعد  اقتحم المنزل.، وتسلق رجل أمن جدار المنزلذلك ل، في المنزلأحد يكن  . لمصباحا 2

نشأةذلك إ ، نيسانأبريا/ 21 زانة في إمارة عجمان، حيث بقي حتى يوم الأحدلشرطة ووضعوه في زنل لى م 

، ذلك اليومظهر بعد  2وعلى الساعة . لتوقيفهمذكرة عليه عرض ن ت  أ، ودون بأسباب اعتقاله أن يعرفدون 

. يةأغلال حديدب ء ظهرهورا مقيدتينويديه ، إلى أبو ظبيزجاج داكن اللون ذات السلطات في سيارة  هنقلت

حينما أحضر للمثول أمام نيابة أمن ، أبريل/نيسان 22ثنينيوم الاصباح  1:21الساعة  السيارة حتىحتجز في ا

من صباح  1إلى الساعة حد يوم الأمساء من  2 الساعة . خلال فترة الحبس في السيارة )منللاستجوابالدولة 

على قل إلى سجن الوثبة ن   ثميده. ق هو أزيللوضوء، أو ل ورة المياهدسمح له بالذهاب إلى لم ي  (، الاثنينيوم 



نقله  . تمماء، أو أو مرحاض، ي زنزانة انفرادية من دون كهرباء، حيث احتجزته السلطات فصباحا 2الساعة 

ضع/نيسان، أبريل 29يوم الثلاثاء  الحبس الانفراديمن  احتجاز السجناء المدانين بارتكاب  جناحفي  إذ و 

 رائم خطيرة.ج

 

، من قبل 1122 /نيسانأبريل 22الموافق يوم الأربعاء صباح  1الساعة  حواليخميس الاعتقل حسن علي 

 بدأساعة.  21بأصفاد من حديد لمدة  تم تقييد يديهش منزله. تف  ية العامة للتحقيقات في شرطة دبي، والمدير

 سبب اعتقاله.إلى أن تم إخطاره بإضرابا عن الطعام 

 

،1122/تشرين الأول أكتوبر 2عام صدر في للرأي الان في بي
3
صرح الدكتور ناصر بن غيث أنه عندما  

اليدين كبل ، م  الحبس الانفرادي لمدة عشرة أيام ه فيو، وضع1122/نيسان أبريلفي السلطات  هاحتجزت

لا  زنزانة" أنهدورة مياه. ووصف بن غيث المكان بأو  ءما كهرباء أو ، من دونوالقدمين في جميع الأوقات

 تصلح للحيوانات".

 

نفس سجن الوثبة في الإماراتيين الخمسة في تم وضع المدعى عليهم في قضية أنه في البيان وأشار بن غيث 

الإماراتيين سجناء مدانين بجرائم خطيرة مثل الاغتصاب والقتل. هذا على الرغم من حقيقة أن رفقة جناح ال

ولـ ، م"التجسس" عليه لـن السلطات جندت سجناء آخرين أفاد أو ة فقط.يجرائم جنحالخمسة يواجهون 

[ الهدف من وراء ذلك هو ربمان "]أبيان الوتكهن في  نقوله أو نفعله".، لمعرفة كل شيء مراقبة حركتنا"

 ."إقامتناتقارير يومية عن باهتمام خاص تزويد أشخاص ذوي 

 

كان  لى أخرى. وأفاد أنهزنزانة إمتهمين الخمسة من ال تيضا أن سلطات السجن كثيرا ما نقلوذكر بن غيث أ

، يعتقد أنه سجينفيه  وذكر حادثا قام، بما في ذلك محاولات هددت حياته. هدفا للتحرش اللفظي والجسدي

ولما لرد دفاعا عن النفس. إلى ابن غيث دفع مما  ،هتهاجمبم، استفزازه جسدياو ي زنزانته لمراقبتهوضع ف

ي في زنزانة ضعوه في الحبس الانفرادو. الشغبثارة ته بإدخلت سلطات السجن واتهمتحمى بن غيث تفسه، 

 .هوقدمي هيدي وتم تقييد، درجة مئوية 21إلى  وصلتالتي  ، على الرغم من درجة الحرارةمن دون تكييف

 

سيئة لامعاملة ال، ونيابة أمن الدولة والمحكمة حول ى لإدارة السجنكتشابن غيث أيضا أنه بعد أن وذكر 

بتكبيل يديه وقدميه مرة ه منالسلطات انتقمت ، لتهديدات التي تعرض لها في السجن، والمضايقات واالقاسيةو

. بالإضافة إلى القيودينام ب، ويصلوي، ن لزاما عليه أن يأكلكاوفي الحبس الانفرادي.  وتم وضعه، أخرى

، /آبفي أواخر شهر أغسطس للرأي العاملأول ابيان ال المدعى عليهمسرب  مابعدأنه ، أفاد بن غيث ذلك

 هو من البيان.نه أ إذ اعتبرت، مضايقته  آخرين علىسجناء  شجعت سلطات السجن

 

الخروج على ذمة كفالةحقوق مثل  حرمانهم منتم 
4
رغم  المدعى عليهمكفالة  وكانت السلطات قد رفضت .

 .ربما هربوامن أو ون تهديدا للأيشكل أن المدعى عليهمأدلة على  ةأي هاعدم تقديم

 

 ونبدأيس مأنه ذكروا فيه امشترك ابيانخمسة ال يونالإمارات ، أصدر1122/تشرين الثاني نوفمبر 21في و

على ، ومورست عليهمضغوط لا تطاق ، بسبب 1122/تشرين الثاني نوفمبر 22ضرابا عن الطعام يوم إ
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منع إضرابهم عن الطعام و عى عليهمالمد، واصل /تشرين الأولنوفمبر 11وإلى حدود أسرهم ومحاميهم. 

الصحية سيئة،  تهمأن حال وتبينضراب. جتماع مع بعضهم البعض منذ بدء الإخمسة من الاالالسجن  ومسؤول

.لدفاعمحاميي اوفق أحد 
5
 

 

 وتخويفها لأسرا علىالضغط 

خاضعة ، نيسان/منذ الاعتقالات التي جرت في أبريلأن محادثاتهم الهاتفية، أقارب للمدعى عليهم بأفاد 

المواطنين  منخائفون للغاية  وكان أقارب المدعى عليهم. اقبونهمريأمن الدولة وأن ضباط  للمراقبة،

 .يين الخمسةالإماراتضد ، وتشهير على الإنترنت ضدهمالحملة نتيجة ويتصرفون بحذر الإماراتيين 

 

يستطيعون التحدث ، وعلى الرغم من أنهم مرة واحدة فقط في الأسبوع المدعى عليهمبزيارة  للأهليسمح 

 يرونهمنصور أربعة أطفال صغار لم لـ ، ويتم تسجيل هذه المكالمات وبالتالي فهي ليست خاصة. عبر الهاتف

النوم.  لا يستطيعون، وكثيرا ما ليلة اعتقال أحمد منصور منأن لديهم ذكريات أليمة وت فيد أمهم منذ اعتقاله. 

 الماليةغلب على المشاكل أسرته تكافح للت ، فإنمهارات عالية واعتباره مهندس ذمنصور ب دخلفي غياب و

، سيكون وأيا كانت النتيجةمحاكمة منصور، بعد ال أنبالقلق من  . وتشعر الأسرةالأقاربوتعتمد على مساعدة 

، اعتقالهقبل وتصريح أمني. لمرة أخرى لأنه سوف يفتقر العربية المتحدة قادر على العمل في الإمارات  غير

في باكستان لعملل تقالنلاضغط لعليه كان 
6
فإن شركة لرغم من أن الشركة تسعى إلى نقله، على ا ،

 الشركة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية. بل، المباشر صاحب عملهفي حقيقة الأمر  يست، لاتصالات
 

II- تدخل الدولة في المسار القانوني والقضائي 

المحامون أن  وذكرباستمرار.  يراقبوهمأمن الدولة ضباط أن  المدعى عليهمعن الذين ينوبون ون المحامأفاد 

 -ضباط أمن الدولة  –وأعلنوا ، من المحامين في مكاتبهم مغيرهو همموظفيون ايقي ضأمن الدولة ضباط 

جتماع ا السؤال عن سببالمكتب ومن خلال طلب ، ، على سبيل المثالةالمراقبة المستمر بوضوح عن

 مكتبهم.المحامي مع شخص معين في 

 

الأساس . ويعتقد أن ثنين من موظفيهوا اا ثم رحلوأمن الدولة ضايقإلى ضباط محكمة الفي الكميتي  وأشار

وكان وجود أسمائهم . الدفاع هاالمرافعات القانونية التي تقدم بتوجد في أسفل أسمائهم  هو أنمضايقة الوحيد لل

أية لموظفين . وليس للمكتب المحاماةجع داخلية ا، أي أنها كانت مرالدفاع مذكرات تبالذي كمن فقط لتأكيد 

. بالإضافة إلى الانتقاممن  المزيدون مالية كبيرة ويخشمن أضرار عانوا لكنهم الإجراءات القانونية وبعلاقة 

ممارسة ه بربطأمن الدولة بسبب طرف مضايقات كبيرة من عرضه لبعد ت هبامن كت واحد، استقال ذلك

 الكميتي.

 

فإن ، الخمسة يينالإمارات عن الذين ينوبونمحددة التي مورست على المحامين وبصرف النظر عن ضغوط 

 .والتمثيل في الإمارات والقانوني القضائيمسار هناك مناخ عام من الترهيب والتدخل في ال

 

، في نظمات غير حكومية أخرىمع ثلاث م ، جنبا إلى جنبالحقوقيين جمعية/نيسان شاركت بريلأ 1في 

وزارة أقالت ، أبريل/نيسان 12في . ولى مزيد من الديمقراطية في البلادإيدعو للرأي العام التوقيع على نداء 
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. ووفقا الدولةمن طرف عينين م   ءأعضاب تهالحقوقيين واستبدل مكتب جمعيةالشؤون الاجتماعية بمرسوم 

 )قانون الجمعيات(، والذي 1118لسنة  1 من القانون رقم 21لمادة الحقوقيين ا انتهكت جمعيةفقد ، للمرسوم

أمن الدولة  السياسة أو في المسائل التي تمس تحظر المنظمات غير الحكومية وأعضائها من التدخل "في

 ."ونظامها الحاكم

 

ية في المهنة يير المهنلتعزيز سيادة القانون ورفع المعا 2981، التي أنشئت في عام الحقوقيين جمعيةواجهت 

، منعت الحكومة 1121. ففي عام الحكومة في السنوات الأخيرةعليها ، تزايد القيود التي فرضتها القانونية

اعتبرتها ي الإمارات العربية المتحدة، من حضور اجتماعات في الخارج وألغت ندوات ف جمعيةممثلي ال

عليهم  ا  ضغوطمارسوا ووتش إن مسؤولين  هيومن رايتسلـ بالجمعية وقال أعضاء . مثيرة للجدلالسلطات 

حملهم على تقديم الاستقالة.بهدف 
7
 

 

III-  الحقوق والواجبات والالتزامات -الإطار القانوني 

 

 أ( حرية التعبير

جب الميثاق بمو. ومن الدستور 21، فإن حرية التعبير منصوص عليها في المادة وفقا للقانون الإماراتي

)المادة  مضمونة حرية التعبيرفإن ، الإمارات العربية المتحدةي صدقت عليه ذل، االعربي لحقوق الإنسان

. هذا الحق الأساسيبالمثل  كذلك، (،29المادة ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(. ويحمي 21

، ية والسياسيةالخاص بالحقوق المدن على الرغم من أن الإمارات ليست من الدول الموقعة على العهد الدوليو

ية المتحدة من  لإمارات العربوا، ا يعكس الممارسات الدولية الفضلىبه وتوجيهي اموثوق افهو يشكل مصدر

 .، الذي يكرس الكثير من الأحكام نفسهالى الميثاق العربي لحقوق الإنسانلدول الموقعة عا

 

فلابد أن تكون هذه القيود ، يدقيتالمن درجة بسمح تعلى الرغم من ضمانات حرية التعبير في القانون الدولي و

تكون أن ، ويقة غير تمييزية، وبطروأن يفرضها القانون، الحاجة من أجل تلبيةقل تدخلا المفروضة هي الأ

مجتمع ديمقراطي. ومتناسبة فيفعلا  يةضرور
8
من قبل " التشهيرالقانون الجنائي "من نوع  قيوداستخدام  

 .رم للحد من هذا الحق الأساسياصالالاختبار  في بهذالا يالسلطات الإماراتية 

 

 حماية من الأخطار التي تهدد الحياةالب( 

لزمة السلطات الإماراتية إن  ، وتترتب عليها بضمان حماية الحق في الحياةوالدولي  الداخليبموجب القانون م 

لأولئك  إنصافوضمان وجود لحياة اتهديدات في ، تتمثل في التحقيق إيجابية، تحقيقا لهذه الغاية التزامات

 .في الحياةلحقهم يواجهون تهديدا الذين 

 

 الإماراتيالقانون الجنائي 

، خرآهدد شخص ي  أي  ضدلى سبع سنوات إمن قانون العقوبات الاتحادي عقوبة تصل   351المادةوتفرض 

 بشرفأمور خادشة بإسناد ، أو أو ممتلكاتهاممتلكاته ضد ، أو بارتكاب جناية أو ضدها، اهةكتابة أو شف
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أو الامتناع عن فعلبطلب أو تكليف بأمر  مصحوبا" وكان ذلكهاجم الم  الشخص 
9
الحماية من التعدي  .

نف، تظهر أكثر في  الإجرامي، وتشمل بطبيعة الحال الحماية من التحريض على القتل أو ارتكاب أعمال ع 

 .211نص المادة 
10
 

 

، لفعل أو بالإشارة كتابة أو شفاهةبالقول أو با تهديدأي بيل الجنحة: من قالاتحادي أيضا  العقوباتقانون يعتبر 

.أمريكي(دولار $  1711درهم ) 10000سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على بالسجن لمدة عليها يعاقب و
11
  

 أفعال مشددةعقوبات وتنص على جرائم تقنية المعلومات  قانون مكافحةمن  12و 9ن االمادتت جرم ، وبالمثل

.أعمال ضد أفرادلتحريض على ا
12
 

 

اية حقوق منصور محامي أحمد منصور مرارا شكاوى رسمية على أساس التشريع المشار إليه أعلاه لحمقدم 

بالتزاماتها بموجب القانون الجنائي الاتحادي  تفي، والتأكد من أن السلطات يلةطوال خلال عملية محاكمته

 .للتحقيق في مزاعم السلوك الإجرامي

 

 ماية الدستوريةالح

المادة تنص ، أولا. حماية الحياةبالتزام إيجابي  فإن لدى الدولة، ر دولة الإمارات العربية المتحدةدستووفقا ل

ص على أن "دعامة تن 22المادة ثانيا، تنص  ". حماية حقوق وحريات شعب الاتحادلى أن الدولة تكفل "ع 21

والأهم من ذلك في سياق تهديدات  ،وأخيرا". لجميع المواطنين...  توفير الأمن والطمأنينة" المجتمع" تشمل

 :22المادة  ة التي تنص عليها، هو الضمانالخمسة  يينحياة الإمارات

 

لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق 

 .والحريات المنصوص عليها في هذا الباب

 

. على دون أي عائق من قبل الدولة مواطن الدولة حقأن يمارس ال بمعنى، افعلي احقكون أي حق يجب أن ي

في من خلال فشلها  يين الخمسةحقوق الإمارات ا، فإن السلطات الإماراتية انتهكت جوهريالنحو المبين أدناه

انتهاك الضمانات عاءات بقبول الشكاوى المقدمة نيابة عنهم، وهي الشكاوى التي تضمنت ادالتحقيق أو عدم 

 .الدستورية والقانون الجنائي الاتحادي

 

 القانون الدولي

                                                           
9
ة لا تزيد على سبع سنوات من هدد آخر كتابة أو شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور يعاقب بالسجن مد 

 .خادشة بالشرف أو إفشائها ، وكان ذلك مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصود به ذلك

10
د نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو إفشائها في يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ض 

 غير الحالات المبينة في المادة السابقة

11
 .من قانون العقوبات الاتحادي 454المادة  

12
آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه يعاقب كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص  

ة أو بإسناد بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن كان التهديد بارتكاب جناي

 .اتأمور خادشة للشرف أو الاعتبار كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنو



ضمان الحماية ب، وبالتالي فهي ملزمة لى الميثاق العربي لحقوق الإنسانصادقت الإمارات العربية المتحدة ع

في كما هو مدون ، فضلا عن التصرف بحسن نية في تنفيذ هذه الحماية وفقا للقانون الدولي العرالتي يضمنها

 .في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

 

. ي يجب أن يحميه القانونعلى الحق الأصيل في الحياة الذمن الميثاق العربي لحقوق الإنسان  1المادة وتنص 

كرس حماية كل فرد ضد الهجمات غير القانونية على شرفه وسمعته والحصول على مثل هذه ا ت  كما أنه

 (.12 القانون )المادة طبيقتالحماية من خلال 

 

هكت حقوقه أو حرياته وسيلة كفل لأي شخص انت  تتعهد بأن تأن كل دولة طرف في الميثاق  12المادة وتضمن 

 .فعالة إنصاف وتعويض

 

وتحميل الجناة ى واجب التحقيق الخاص بالحقوق المدنية والسياسية علمن العهد الدولي   7وتنص المادة

. وقالت لجنة الأمم واجب دولي للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسانهناك على أن هي دليل ، والمسؤولية

الدول الأطراف امتثال  المنوطة بمراجعة ومراقبة ينالخبراء الدولي هيئةنسان، وهي المتحدة لحقوق الإ

جهت لتي و  دعاءات المتعلقة بانتهاكات العهد ااجب التحقيق بحسن نية في جميع الإالدولة وعلى "ن العهد، إب

"سلطاتهال لها أو
13
بشأن تنفيذ  11للجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم فإن التعليق العام ، وعلاوة على ذلك .

 حاسبوا".يجب أن ي  ...  7مادة "أولئك الذين ينتهكون ال من العهد تنص على أن 7المادة 

 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية العهد  من 1على المادة وتتفق تعليقات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

في انتهاكات الحقوق المحمية بموجب  بالتحقيقالتزامات إيجابية  عليهامع الرأي القائل بأن الدول والسياسية 

 :العهد

 

لا يمكن اعتبار العهد بديلا عن القانون الجنائي أو المدني المحلي. ومع ذلك، فإن التزامات الإيجابية 

ن الحقوق الواردة في العهد يمكن أن تؤدى بالكامل إذا تمت حماية الأفراد على الدول الأطراف لضما

، ولكن أيضا ضد أعوانهامن قبل الدولة، وليس فقط ضد انتهاكات الحقوق الواردة في العهد من قبل 

الحقوق الواردة في العهد بالأفعال التي يرتكبها الأفراد أو الكيانات التي من شأنها أن تنال من التمتع 

فشل من شأنها أن ي ؤدي القد تكون هناك ظروف . بقدر ما هي قابلة للتطبيق بين الأفراد أو الكيانات

ن قبل الدول إلى انتهاكات م 1في ضمان الحقوق الواردة في العهد على النحو المطلوب في المادة 

اسبة أو ممارسة التدابير المن ها، نتيجة لسماح الدول الأطراف أو لعدم اتخاذالأطراف لتلك الحقوق

العناية الواجبة لمنع ومعاقبة أو التحقيق أو جبر الضرر الناجم عن مثل هذه الأفعال من قبل أشخاص 

.أو كيانات خاصة
14
 

 

تطور مبادئ الأمم المتحدة لمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام ويشير 

"(ادئ الأمم المتحدة للوقاية الفعالة والتحقيقمبلإعدام دون محاكمة )في "التعسفي وا
15

والبروتوكول  
                                                           

13
 CCPR/C/OP/2 220 . ، وثيقة الأمم المتحدة493/4995ضد زائير البلاغ رقم هذا في ما يتعلق بمزاعم التعذيب والقتل: ميانغو  

14
ي هذا على الدول الأطراف ف : طبيعة الالتزام القانوني العام المفروضمن العهد 2بشأن المادة  44م رقم ، التعليق العااللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 .9 ، الفقرة2003/نيسان أبريل UN Doc. CCPR/C/74/CRP.4/Rev.6،21، العهد

15
 .4999 يار/أمايو 23في  1989/65 موصى بها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرار  



النموذجي عن التحقيق القانوني لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة 

"(مينيسوتابروتوكول ")
16
 .أهمية التحقيق لحماية الحق في الحياة 

 

نه إلى حد القول إ ،نى الآ، حتتفسير القواعد القانونية الدوليةث من حيالمحكمة العليا في ناميبيا وذهبت 

شكل جزءا من ... ي   الفعال من انتهاكات حقوق الإنسان ف بالحق في الإنصافالاعترا "يمكن القول بأن

 (SA 851 (Namib.) 1 [2992ضد وزير الدفاع ]" )مواندينغي القانون الدولي العرفي

 

د شخص آخر، ويجب أن يتم أن يرتكبها ضدولة أو فرد التي يمكن لخطر الأال عمهي الألحياة اتهديدات إن 

 .المساواة في المعاملة أمام القانون: للتأكد من الفرضية الأساسية لجميع النظم القانونيةالتحقيق فورا وبكفاءة 

 

 الضغط والتخويف من خلال المعاملة في السجون( ج

حتى تثبت  اءبريأ ون، وبالتالي يعتبرينتظرون نتائج محاكمتهم الذينأولئك  –إسكان سجناء الحبس الاحتياطي 

 .يتعارض مع التوجيهات الدولية بشأن معاملة المعتقلين ، هو أمرمع المجرمين المدانين - مإدانته

 

في مؤتمر الأمم  تم إقرارهاوالتي  2911قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في عام وتنص 

( والتي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2911متحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين )ال

 ، على:2977( في مايو/أيار LXII) 1171، و 2917في يوليو/تموز C (XXIV ) 112 بموجب قراراته

 

 الفصل بين الفئات"

تلفة من المؤسسات مع مراعاة وضع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مخ. ت8

 ... :جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم. وعلى ذلك

 

 ..." يفصل المحبوسون احتياطيا عن المسجونين المحكوم عليهمب( 

 

نص على أنه لا ون المملكة المتحدة يسج فإن قانون، قضائية أخرى اختصاصاتالمقارنة مع  وعلى سبيل

"لا يجوز ولسجناء المدانين بقدر ما هو ممكن ومعقول بااتصال بعد على ز إبقاء المعتقلين الذين لم يدانوا يجو

"تقاسم زنزانة مع سجين مدانأن ي طالبوا بتحت أي ظرف من الظروف 
17
متثال اهذه القاعدة وتضمن  .

 لاه.الم شار إليها أع المحلية مع روح القواعد الدنيا للأمم المتحدةالقوانين 

 

في ن الخمسة ييالإمارات تم وضعذلك  معوجيهات الدولية ليست ملزمة رسميا، فإنه التأن على الرغم من 

دانين بجرائم قتل ، "التشهيربجنحة "دعاءات ا يعتبرما  علىلمحاكمة الاحتجاز على ذمة ا وسط أفراد م 

مارات العربية المتحدة وينص في الإلدولة  ميثاق العربي لحقوق الإنسان ملزم، فإن ال. ومع ذلكواغتصاب

 نزلاء السجن. عموممنفصلين عن بقى السجناء رهن التحقيق يينبغي أن نه على أ 11المادة 

 

                                                           
16
، وثيقة م التعسفي والإعدام دون محاكمةداالجزء الثالث من دليل الأمم المتحدة لمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإع 

 E/ST/CSDHA42(4994.) . الأمم المتحدة

17
 .4952عام نُشر تحت قانون السجون  4999( من لائحة السجون عام 2) 7 المادة 



مثل هذا  أن القانوني، العملية القانونية والتمثيل علىفي السياق العام للاستدلال القلق،  دواعيإنه لمن 

، نظرا إلى ي مكن أن يهربواخطرا على الجمهور أو  ونشكلي   همأفراد لا يمكن أن يقال أنف رض على  الاحتجاز

معاملتهم في السجن فإن ، لك الحد وحدهإلى ذ. الإمارات العربية المتحدة فيبارزة و مستقرةحياة أن لديهم 

 آراءفقط على أساس  وتخويفهم عليهم ضغط لجراءات عقابية يجري اتخاذها لوجود إإلى بقوة ت شير 

 .والدولية لحرية التعبير الإماراتية عنها، وجاءت مستقيمة مع تدابير الحماية واية أعربسياسوديمقراطية 

 

 والتدخل في مجريات عملهامنظمات المجتمع المدني الضغط على ( د

في دولة الإمارات، مراقبة جراءات أمنية مشددة ولإحاليا تتعرض من الواضح أن المنظمات غير الحكومية 

ثلء الخوف من "انتشار" كثر فأكثر إزاأأمن الدولة جهاز إذ يزداد توتر  من أجل الربيع العربي  وقيم م 

 .والمساواة في المعاملة والعدالةلإصلاح السياسي والتنفيذ السليم لمبادئ مثل سيادة القانون ا

 

( من الدستور )حرية تأسيس الجمعيات 22التدخل في منظمات المجتمع المدني يتعارض مع روح المادة إن 

 .حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها بحريةخاصة ، من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 12والمادة 

 

نه يتعين على الدول أإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان ينص على  علاوة على ذلك، فإن

أو  ،تمييز ضارأو ، هديد، أو انتقاممة لضمان حماية كل فرد ضد أي عنف، أو ت"اتخاذ جميع التدابير اللاز

 .في مجال حقوق الإنسانأنشطة ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر" نتيجة لمشاركتهم في 

 

IV- توصيات 

 

 :بما يلي نوصي السلطات

 

  التي تهديدات بالقتل ال ، وخاصةيين الخمسةلإماراتلعلى الفور في التهديدات التي وجهت تحقيق فتح

 مرتكبيها.التي يمكن تحديد نترنت ملة تشهير على الإت أحمد منصور وحستهدفا

  لا ، لقانون الدوليوا الإماراتقانون ، وفقا ليين الخمسةالمناسب للإمارات الإنصاف والتعويضتقديم

التي تسعى إلى عرقلة سير العدالة، على أن مرتكبي التهديدات العلنية والأفعال محاسبة  سيما لضمان

 ءات التقاضي السليمة.تراعي تلك المحاسبة إجرا

  على ذمة ظروف الاحتجاز الخروج بكفالة، والتحقيق في اعتقال، ورفض إجراء التحقيق في

المدعى  يةالجنح جرائمهذه الإجراءات مع المدى تناسب ، للنظر في يين الخمسةلإماراتللمحاكمة ا

 عليهم بها.

  لا سيما المحتجزين، لدولية بحماية حقوق تحدة تمتثل لالتزاماتها اأن دولة الإمارات العربية المضمان

 سببتي لا تال ةالمناسبمعاملة ، وتوفير اليندانالسجناء المضمان الفصل بين السجناء قبل المحاكمة و

 .دستورية المحلية و الضمانات الدوليةمعاناة لا داعي لها، في خرق للضمانات ال

  على وجه الخصوص لضمان و، دون تحيز بشكل عادل، الإماراتي والقانون الدولياحترام القانون

، والسماح بحرية التعبير كما هي مكفولة بموجب الدستور مساواة في المعاملة أمام القانونال

، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية لميثاق العربي لحقوق الإنسانالإماراتي، وبموجب ا

 .والسياسية


